
محليات الاثنين ١ سبتمبر 06٢٠٢٥

ڤيتنام .. ٨٠ عاماً من مسيرة الكفاح من أجل 
الاستقلال والحرية والتنمية المستدامة

قبل ثمانين عاما، عاش 
الشعب الڤيتنامي لحظة 
تاريخية فارقة يفخر بها، 
عندما وقف الرئيس هو 
تشي منه في الثاني من 
سبتمبر عام ١٩٤٥ ليقرأ 
«إعلان الاستقلال»، معلنا 
ميلاد جمهورية ڤيتنام 
الديموقراطية، وافتتاح 
فصل جديد فــي تاريخ 

الوطن العزيز.
منــذ ذلــك الحــين، 
التاريخ المعاصر  شــهد 

لڤيتنام رحلــة طويلة حافلة بالصعاب 
والتضحيــات، خــاض خلالها الشــعب 
حروب مقاومة دفع ثمنها ملايين المواطنين 
والجنود بالدم والعرق والدموع، وواجه 
سنوات عصيبة مليئة بالتحديات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية والديبلوماسية، 
مــن أجل تثبيت دعائــم العدالة وصون 

الاستقلال وتحقيق وحدة البلاد.
الإرادة الصلبــة  واليــوم، وبفضــل 
والجهــود المتواصلــة، أضحــت ڤيتنام 
نموذجــا يحتــذى في مســيرة التجديد 
الوطني والتنمية الناجحة. فقد احتلت 
بلادنا المرتبة الثانية والثلاثين عالميا في 
الناتج المحلــي الإجمالي، وتجاوز حجم 
تجارتها الخارجية ٨٠٠ مليار دولار، لتكون 
ضمن أكبــر ٢٠ اقتصادا من حيث حجم 
التبادل التجاري، كما استقطبت أكثر من 
٥٠٠ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة بمعدل نمو سنوي يقارب ١٠٪. 
وبعد جائحة «كوفيد»، واصل الاقتصاد 
الڤيتنامي نموه بمعدل ٦-٧٪ سنويا، مع 
توقعــات بارتفاعه إلــى أكثر من ٨٪ في 
عام ٢٠٢٥. كما رســخت ڤيتنام مكانتها 
كحلقة مهمة في سلاسل التوريد العالمية، 
من خلال الانضمام إلى ١٧ اتفاقية تجارة 
حرة وتوقيع أكثر من ٥٠٠ اتفاق ثنائي 
ومتعدد الأطراف. وإلى جانب ذلك، نجحت 
في تحقيــق العديد من أهــداف التنمية 
للألفيــة التــي وضعتهــا الأمم المتحدة، 
وأعلنت التزاما قويا بالتنمية الخضراء، 
ومكافحــة تغير المنــاخ، والوصول إلى 
الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠ (التزام 

.(COPقمة ٢٦
وعلــى صعيد السياســة الخارجية، 
نسجت ڤيتنام علاقات ديبلوماسية مع ١٩٤

دولة، بينها ١٣ شريكا استراتيجيا شاملا 
يضم جميع القوى الكبرى، إضافة إلى ١٠

شركاء استراتيجيين و١٥ شريكا شاملا. 
كما أصبحت عضوا فاعلا في أكثر من 
٧٠ منظمة سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية إقليمية ودولية، وتزايد انخراطها 
في مهام حفظ السلام والإغاثة الإنسانية 

بمناطق مختلفة من العالم.
أما في الجانب الثقافي والســياحي، 
فقد أكســبت الطبيعــة الخلابة والهوية 
الثقافية الغنية والشعب المضياف ڤيتنام 
محبة واسعة من أصدقاء العالم، وهو ما 
يظهر في تزايد عدد السياح من مختلف 
القارات. ففي عام ٢٠٢٤، استقبلت ڤيتنام 
١٩ مليــون زائر أجنبي، ومن المتوقع أن 

يصل العدد إلى ٢٣ مليونا هذا العام.
إن هذه الإنجازات الكبرى في مسيرة 
البنــاء الوطنــي ما كانــت لتتحقق لولا 
السياســات الحكيمة للحــزب والدولة، 
والدعم الصادق من أصدقاء ڤيتنام حول 
العالم، الذين وقفوا معها في أحلك الظروف 
لمساندة استقلالها وتحقيق تطلعاتها في 

الحرية والتنمية.
وبالنظر إلى منطقة الخليج العربي 
والشرق الأوسط، تحتفظ ڤيتنام بعلاقات 
مميزة مع دولة الكويت التي كانت أول بلد 
في المنطقة يقيم علاقات ديبلوماسية معنا 
في يناير ١٩٧٦، مباشــرة بعد انتصارنا 

التاريخي وتوحيد البلاد.
ومع اقتراب الذكرى الخمسين لإقامة 
العلاقــات الديبلوماســية بــين ڤيتنــام 
والكويــت، تتقــدم ســفارة ڤيتنــام في 
الكويت بخالص الشكر والامتنان لجهود 

القادة السابقين، وتوجه 
أسمى عبارات التقدير إلى 
صاحــب الســمو الأمير 
الشيخ مشــعل الأحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ 
صبــاح الخالد، وســمو 
رئيس مجلــس الوزراء 
العبداالله،  الشيخ أحمد 
كما تعرب عن تقديرها 
للــوزارات  العميــق 
والهيئات الحكومية وكل 
الأصدقاء في الكويت على 
دعمهم الصادق والمخلص 
لڤيتنام، ســواء في فترات الشدة أو في 

زمن السلام والتنمية.
لقد حققــت علاقات ڤيتنام والكويت 
نموا مزدهرا في شتى المجالات، بنتائج 
ملموســة مقارنــة بالــدول الأخرى في 
المنطقة، فقد تبادل قادة البلدين الزيارات 
الرسمية وحافظوا على اتصالات منتظمة 
لتعزيــز العلاقات الثنائية والتنســيق 
المتبادل في المحافل الدولية. وعلى صعيد 
التعــاون الاقتصادي، بلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين عام ٢٠٢٤ نحو ٧٫٣
مليارات دولار، وهو الأعلى لڤيتنام في 
الشرق الأوسط، مع زيادة ملحوظة في 
حصة الســلع غير النفطية مثل الأغذية 
والمأكولات البحريــة والفواكه الطازجة 
والمنسوجات والإلكترونيات والآلات. كما 
أثمرت الاستثمارات المشتركة بين الكويت 
واليابان وڤيتنام في مشــروع «مصفاة 
ومجمع البتروكيماويات نغي سون» عن 
نتائج واعدة، حيث تعمل المنشأة بكفاءة 
بلغــت ١٢٠٪ وتحقق أرباحا مســتمرة. 
ومؤخرا، احتفل البلدان بالذكرى الثلاثين 
لتوقيع «اتفاقية التجارة الثنائية» (٣ مايو 
١٩٩٥ - ٣ مايــو ٢٠٢٥)، بمــا يمهد لمزيد 
من الفرص أمام قطاع الأعمال للتوســع 

في أسواق كل طرف.
الثقافــة والتعليــم  وفــي مجــالات 
والسياحة، تتكامل المصالح بين البلدين، 
إذ يدرس العديد من الطلبة الڤيتناميين في 
جامعة الكويت سنويا، كما تتاح لطلبة 
الكويــت فرص للتعرف على ڤيتنام من 
خلال برامج عملية ومشاريع تعليمية. 
وفي المقابل، يزداد إقبال الكويتيين على 
زيارة ڤيتنام بفضل مناظرها الطبيعية 
الخلابــة ومطابخها الشــهية وخدماتها 
المتميــزة، ما جعلها الوجهة الســياحية 

الأولى لهم في جنوب شرق آسيا. 
وقد بدأت بالفعل بعض المحافظات في 
البلدين بتأسيس علاقات تعاون مباشرة 
لتعزيز التبادل الشــعبي، مثل شــراكة 
محافظــة الأحمدي مع مدينة هو تشــي 
منــه، ومحافظة الفروانيــة مع مقاطعة 
ثانــه هوا، بما يعــزز التفاهم والتقارب 

بين شعبينا ورجال أعمالنا.
وبعــد نصــف قــرن مــن الصداقــة 
والشــراكة، لاتــزال هناك آفاق واســعة 
أمام ڤيتنام والكويت لتعزيز تعاونهما 
الثنائــي، لاســيما في مجــالات التجارة 
والاســتثمار والمــال والطاقــة والتحول 
الرقمي والزراعة والثروة السمكية والأمن 
الغذائي والســياحة. كمــا تطرح ڤيتنام 
علــى طاولة النقــاش إمكانية فتح خط 
طيران مباشــر بــين البلدين، الأمر الذي 
سيكون عاملا حاسما في توسيع التبادلات 
والأنشطة المشتركة بين الحكومتين وقطاع 

الأعمال والمجتمعين في كلا البلدين.
وفي الذكرى الثمانين ليوم الاستقلال، 
تؤكد ڤيتنام مجــددا ثباتها على نهجها 
الوطني، ماضية نحو «عصر النهوض» 
لتحقيــق أهــداف تنموية أوســع وأكثر 

طموحا.
وبفضــل التعــاون العملــي من أجل 
التنمية المشتركة، فإن ڤيتنام والكويت 
ماضيتــان في تحقيــق مصالح حقيقية 
لشعبيهما، وبناء جسر يربط بين جنوب 
شــرق آسيا ومنطقة الخليج، بما يسهم 
في ترسيخ الاستقرار والسلام والازدهار 

لكلا البلدين والمنطقتين.

«التطبيقي»: الملتقى التنويري ٨ سبتمبر
أعلن العميد المساعد للإرشاد الأكاديمي 
لعمادة القبول والتسجيل بالهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقــي والتدريــب د.محمد 
الكندري أن الهيئة تستعد هذا العام لإطلاق 
الملتقى التنويري للطلبة المستجدين للعام 

الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وأوضح الكنــدري أن اللقاء يهدف إلى 
تهيئة الطلبة المستجدين للمرحلة الجامعية 
عبر تعريفهم باللوائح الأكاديمية. وأشار إلى 
أن اللقاء سيعقد على مدار يومين: الاثنين ٨

سبتمبر وهو مخصص للطالبات والثلاثاء 
٩ سبتمبر مخصص للطلبة.

«التقدم العلمي» و«هواوي» يختتمان تأهيل رواد تكنولوجيا الغد
انســــجاماً مــــع رؤيتها 
الاســــتراتيجية لتعزيــــز 
القدرات الوطنية في مجالات 
التكنولوجيــــا والابتــــكار، 
الكويت  اختتمت مؤسســــة 
للتقدم العلمي بالتعاون مع 
شركة هواوي العالمية برنامج 
«رواد تكنولوجيا الغد»، الذي 
اســــتهدف تأهيل نخبة من 
الطلبة المتفوقون في المرحلة 
الجامعية ومتخصصون في 
مجالات علوم الكمبيوتر من 
فــــي تدريب عملي  الكويت 
متخصص في مقرات هواوي 
للابتكار في مدينتي شنجن 

ودونغقوان بالصين.
وقالت المؤسسة في بيان 
صحافي لهــــا، إن البرنامج، 
الذي أقيــــم خلال الفترة من 
١٥ إلى ٣٠ أغســــطس، حقق 
إعــــداد جيل من  أهدافه في 
الكفاءات الوطنية القادرة على 
التحول  المساهمة في قيادة 

ونفذت هذه الجلسات داخل 
مختبرات ومراكز متخصصة 
في مقر هواوي للابتكار، مثل 
مركز جاليليو للابتكار، وقاعة 
داروين. وأفادت المؤسســــة 
بأن البرنامج تضمن زيارات 
ميدانية لمركز الشفافية للأمن 
والخصوصية للاطلاع على 
أحدث التطبيقات في مجالات 
الأمن السيبراني، بالإضافة إلى 

هذا البرنامــــج يمثل محطة 
اســــتراتيجية في جهودها 
لبناء منظومة وطنية متكاملة 
لإعداد قادة المســــتقبل في 
مجالات التكنولوجيا، وتعزيز 
الشــــراكات مع المؤسسات 
الرائدة عالميــــا. من جانبها، 
جددت شركة هواوي التزامها 
بدعــــم الكفــــاءات الوطنية 
وتمكينها من أدوات المستقبل.

زيارة مركز بيانات ضخم في 
مدينة دونغقوان الصينية، 
الأمر الذي منح المشــــاركين 
فرصة فريدة للانخراط العملي 
في بيئات تقنية متقدمة. كما 
شمل البعد الثقافي للبرنامج 
جولات تفاعلية في مدن ذكية 

ومعالم علمية وثقافية.
الكويت  وأكدت مؤسسة 
العلمــــي أن اختتام  للتقدم 

البرنامج يستهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنيةالمشاركون في برنامج «رواد تكنولوجيا الغد»

الرقمي في الكويت. وأضافت 
أن البرنامج قد شهد مشاركة 
١٥ طالبــــا من أصحاب الأداء 
الأكاديمــــي المتميز، خاضوا 
تجربة تدريبية مكثفة على 
أحدث تقنيــــات الاتصالات 
وتقنية المعلومات، شــــملت 
مجالات الشبكات المستقبلية، 
الذكاء الاصطناعي، الحوسبة 
السحابية، وأمن المعلومات 

اتفاقية بربط أنظمة المدفوعات بين دول التعاون
تأسيسه أو تعيينه وفقا لأحكام هذه 
الاتفاقية لإدارة وتشــغيل النظام أو 

أحد مكوناته.
المشارك: أي طرف يكون مسموحا 
له بأن يتبــادل أو يتقاص أو يجري 
تسوية من خلال النظام مع المشاركين 
الآخرين، ســواء أكان ذلــك بصورة 

مباشرة أم غير مباشرة.
التسوية: التنفيذ الفعلي لحقوق 
والتزامات المشاركين عن طريق تحويل 

الأموال أو الأوراق المالية.
المقاصة: تبادل وتأكيد أوامر الدفع 
وتحديد صافي حقوق والتزامات أي 
مشارك وذلك بغرض إجراء التسوية.

المادة (٢): الأهداف

تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي:
١ - إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات 
والتســوية بين دول المجلس لتنفيذ 
عمليات تحويل وتسوية المدفوعات 

وأوامر الدفع بينها.
٢ - تعزيــز ســلامة وكفــاءة نظــم 
المدفوعات الخليجية المشتركة للحد 
مــن أي مخاطــر محتملــة عليها بما 
يؤدي إلى المحافظة على الاســتقرار 
المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم 

مصالحها.
٣ - إرساء صلاحيات البنوك المركزية 
الإشــرافية والرقابيــة علــى نظــم 
المدفوعات بين دول المجلس، والعمل 

على تطويرها.
٤ - تعزيز وتطوير عمليات المقاصة 
بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها 

البنوك المركزية.
٥ - تأســيس بنية تحتيــة إقليمية 
والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة 
التي تســتند اليها نظــم المدفوعات 
المشــتركة بين دول المجلــس، وذلك 

من خلال ما يأتي:
أ - توفيــر نظام تســوية آنية عبر 

الحدود لدول المجلس.
ب - دعم التعامل بالعملات المحلية 
لدول المجلس وعمليات التسوية المالية 

بين البنوك المركزية.
ج - تعزيــز الاندماج بين الأســواق 
المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات 
النقديــة وتوحيــد نســقها وضمان 
حمايتهــا، وكذلــك دعــم العلاقــات 
التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

مرســوم بقانون بالموافقة عليها مع 
مذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة 

القانونية المناسبة.
وانطلاقاً من أهداف النظام الأساسي 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى 
بــين دول المجلس وإلى أهمية تنمية 
علاقــات التعاون القائمــة بينها في 
مختلــف المجالات، وتأكيدا للأســس 
والمبادئ التي ارساها مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وتماشيا مع الاتفاقية الاقتصادية 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الراميــة إلى تعزيــز اقتصادات دول 
المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية 
العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية.

واستنادا الى قرار المجلس الأعلى 
في دورته السابعة والثلاثون (المنامة 
٦-٧ ديســمبر ٢٠١٦) بشأن الموافقة 
على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة 
المدفوعات بــدول المجلس وتفويض 
مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول 
المجلس بتملك وإدارة المشــروع من 
خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها 
وتمولها مؤسســات النقــد والبنوك 

المركزية بدول المجلس،
فقد اتفقت على ما يأتي:
المادة (١): التعريفات

فــي تطبيق احكام هذه الاتفاقية، 
يكون للكلمــات والعبــارات التالية 
المعانــي المبينة قرين كل منها، ما لم 

يقتض سياق النص معنى آخر:
دول المجلس: دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
البنوك المركزية: مؤسسات النقد 
والبنوك والمصــارف المركزية بدول 

المجلس.
لجنة المحافظين: اللجنة المشــكلة 

من محافظي البنوك المركزية.
النظام: نظام يربط نظم المدفوعات 
بــدول المجلــس والكيانــات الأخرى 
المعتمدة للمشاركة في النظام وذلك 
لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفيذ 
أوامر الدفع العابرة للحدود، ويشمل 
ذلــك الأدوات والإجــراءات والقواعد 
الخاصة بعمل التحويلات المالية بين 

المشاركين.
المشــغل: الكيان الــذي تم أو يتم 

في دول المجلس.
وبينت المادة (٧) أحكام الحصانة 
والإعفاءات الضريبية التي تخضع لها 
أموال الشركات المؤسسة بموجب البند 
(١) من المــادة (٥) وأعضاء مجالس 
تلك الشركات وموظفوها والتسهيلات 
الخاصة بالسفر والإقامة بما يمكنهم 
من أداء مهامهم وفقا للقوانين والأنظمة 

المعمول بها في كل دولة.
ونصــت المادتــان (٨) و(٩) على 
ســرية المعلومــات وكيفية تســوية 
المنازعات الناشئة بشأن هذه الاتفاقية.
المادتــان (١٠) و(١١)  وتناولــت 
الانســحاب من الاتفاقيــة، وإنهاء أو 
تعليــق عضوية أحــد الأطراف حال 
قيامه بالإخلال بأي من أحكام أو نظام 

الاتفاقية.
وتضمنت المادة (١٢) على التفسير 
بحيث تختص لجنة المحافظين بتفسير 
أحكام هذه الاتفاقية وتكون قراراتها 

ملزمة.
وأشارت المادتان (١٣) و(١٤) إلى 
تعديل الاتفاقية، وعلى النفاذ حيث 
ذكرت أن الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارا 
من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة 
الثانيــة لدى الأمانــة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
ولمــا كانت هــذه الاتفاقية تحقق 
مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع 
التزاماتها في المجالين العربي والدولي.
ومــن حيث ان هذه الاتفاقية تعد 
من الاتفاقيات التي تقتضي بحسب 
أحكامهــا أن يكــون التصديق عليها 
بقانون طبقا لنص الفقرة الثانية من 
المادة (٧٠) من الدستور، واستناد الى 
المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر 
بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠، فقد أعد لمشروع 

صدر مرسوم بقانون رقم ١٣٠ لسنة 
٢٠٢٥ بالموافقة على اتفاقية نظام ربط 
أنظمــة المدفوعات بــين دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
مادة أولــى: الموافقة على اتفاقية 
نظــام ربط أنظمــة المدفوعــات بين 
دول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية، الموقعــة بتاريخ ١٦ فبراير 
٢٠٢٢، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم 

بقانون.
مــادة ثانية: على الــوزراء - كل 
فيمــا يخصه - تنفيذ هذا المرســوم 
بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة 
الإيضاحيــة أنه انطلاقــا من أهداف 
النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربيــة الداعي إلى توثيق 
روابط اقوى بين دول مجلس التعاون 
وتنميــة علاقات التعــاون بينها في 
مختلف المجالات وتماشيا مع الاتفاقية 
الاقتصاديــة لمجلــس التعاون لدول 
الخليج العربيــة الرامية إلى تعزيز 
اقتصــادات دول المجلــس في ضوء 

التطورات الاقتصادية العالمية.
واستنادا الى قرار المجلس الأعلى 
في دورته السابعة والثلاثون بشأن 
الموافقــة على تأســيس وبناء نظام 
ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس 
التعــاون لدول الخليج العربية، فقد 
تم بتاريــخ ٢٠٢٢/٢/١٦ التوقيع على 
اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات 
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
حيــث جــاء بالمادتــين (١) و(٢) 
التعريفات وأهــداف الاتفاقية وكان 
أبرزهــا إنشــاء نظــام يربــط نظــم 
المدفوعات والتسوية بين دول المجلس 
وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات 
الخليجية المشتركة وإرساء صلاحيات 
البنوك المركزية الإشرافية والرقابية 
على نظــم المدفوعــات والعمل على 

تطويرها.
وتناولت المادة (٣) أحكام عامة.

وحددت المواد (٤) و (٥) و(٦) 
صلاحيات لجنة المحافظين ومهام 
وصلاحيات البنوك المركزية، ونهاية 
الدفع والتسوية والمقاصة، وأشارت 
إلى أن ترتيبات المقاصة مستثناة 
من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس 

تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر

بقلم سفير ڤيتنام نجوين دوك ثانغ

الحمد باشر عمله وكيلاً مساعداً بـ«التربية»: 
مصلحة الطلبة وأهل الميدان فوق كل اعتبار

عبدالعزيز الفضلي

الوكيل المساعد  باشــر 
للشؤون التعليمية بوزارة 
التربية م.حمد الحمد أول 
يــوم عمــل له فــي مكتبه 
بالوزارة بعد تعيينه وكيلا 

في هذا القطاع.
وقام الحمــد بعد لقائه 
مع وزير التربية م.ســيد 
جلال الطبطبائي باستقبال 
المراجعين متبعا سياســة 
البــاب المفتوح. ويشــرف 

الوكيل الحمد من خلال الهيكل التنظيمي 
الجديد للوزارة الــذي تم اعتماده مؤخرا، 
على ٨ إدارات عامة تشمل التعليم الخاص، 
المناطــق  المناهــج،  التقييــم والقيــاس، 
التعليمية، الخدمات النفسية والاجتماعية، 

التربويــة.  والتقنيــات 
ويعمــل م.الحمــد علــى 
إجراء اللقاءات والتنسيق 
المديرين والمســؤولين  مع 
في هــذه الإدارات لتحديد 
أولويــات العمــل وخطــة 
الملفــات  مباشــرة لإدارة 
والتعليميــة،  التربويــة 
واضعــا مصلحــة الطلبة 
وأهل الميدان التربوي فوق 
كل اعتبار. في سياق آخر، 
قــدم المدير العــام لمنطقة 
التعليمية منصور  حولي 
الظفيري استقالته لوزير التربية م.سيد 
جــلال الطبطبائي طالبا فيهــا إحالته إلى 
التقاعد رســميا. وأكدت مصادر تربوية لـ 
«الأنبــاء» أن الطبطبائي وافق على طلب 
الظفيري بإحالته إلى التقاعد بشكل رسمي.

وزارة التربية: إحالة منصور الظفيري إلى التقاعد

م.حمد الحمد

مجلس الخدمة: تقرير كل ٦ أشهر عن وظيفة «المدير العام»
مريم بندق 

علمت «الأنباء» أن مجلــس الخدمة المدنية 
قــرر تكليف الجهات الحكوميــة بتقديم تقرير 
لديوان الخدمة المدنية بعد ٦ أشهر من الانتهاء 
من تسكين شــاغلي وظيفة مدير عام بالهياكل 

التنظيمية المعتمدة.
وقالت مصادر لـ«الأنباء»: على أن يتضمن 

تقريــر كل وزير تقييم التجربــة من النواحي 
الإيجابية أو المعوقات مع تقديم المقترحات لمعالجة 
هذه المعوقات، ويتم عرضها على مجلس الخدمة 
المدنية. هذا، وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن إجراءات 
ترشــيح شــاغلي وظيفة مدير عام المستحدثة 
فــي البنــاء التنظيمي في الــوزارات والإدارات 
الحكومية والهيئات والمؤسســات العامة، التي 
تســري بشــأنها أحكام قانــون الخدمة المدنية 

ستطبق وفق الآلية المعتمدة سواء على مستوى 
الجهات الحكومية أو مجلس الخدمة المدنية.

وأوضحت أن بدء الاجراءات يتم على مستوى 
الجهات الحكومية وتحديــدا اللجان المختصة 
في هذه الجهات وعلى مســتوى ديوان الخدمة 
المدنية لوضع شروط وإجراءات اختبار المرشحين 
للوظيفة وطريقة أدائه والنسبة المئوية المقررة 

لكل عنصر من عناصره.

يتضمن رصد الإيجابيات والمعوقات والمقترحات

«الكهرباء» تشتري ٩٠٠ ميغاواط من الإمارات وعُمان
دارين العلي 

أعلنت مصادر في وزارة 
الكهربــاء والمــاء والطاقــة 
التوصــل  عــن  المتجــددة 
الــى اتفاق مــع هيئة الربط 
الكهربائي الخليجي لاستيراد 
للشــبكة  ميغــاواط   ٩٠٠
الكهربائيــة تبدأ اعتبارا من 
اليوم الاثنين وتستمر لعدة 
أشهر.  وذكرت ان عملية شراء 
الطاقــة الكهربائية التي تم 
الاتفاق عليهــا مع منظومة 
الربــط الكهربائي الخليجي 
ســيتم شــراؤها مــن دولة 
الإمارات بواقع ٦٠٠ ميغاواط 

البلاد من الطاقة الكهربائية 
خلال الفترة المقبلة في الوقت 
الذي تســتعد الوزارة للبدء 
في عمليات صيانة الوحدات 

إلــى وجود تصــور متكامل 
لدى الــوزارة للمواءمة بين 
عمليات الانتاج والاستهلاك 
ســواء على مستوى الطاقة 
الكهربائية أو المياه، مشيرة 
إلى حرص قيــادات الوزارة 
على استمرار تأمين وصول 
التيار لجميع العملاء بشكل 

مستمر.
وبينت ان عملية شــراء 
الطاقة في هذا التوقيت يعطي 
أريحية للقائمين على عمليات 
صيانــة الوحــدات، بحيــث 
يتم عمل الصيانات بشــكل 
دقيق لضمان سلامتها أثناء 

التشغيل.

منتصف الشهر الجاري حيث 
يتطلب اخراجها عن الخدمة 
لعمــل الصيانــات اللازمــة 
اســتعدادا لموســم الصيف 

المقبل. 
وأوضحــت المصــادر ان 
استمرار عمليات شراء الطاقة 
الكهربائية من منظومة الربط 
في هذا التوقيت الذي بدأت 
درجة الحــرارة العظمى في 
الانخفــاض التدريجي يأتي 
تعويضا للطاقة التي تنتجها 
الوحــدات التــي ســتخضع 
لعمليات صيانة، إضافة إلى 
استعداد الوزارة لبدء الموسم 
الدراسي. واشارت المصادر 

اعتباراً من اليوم وتستمر لعدة أشهر وتهدف إلى تأمين احتياجات البلاد خلال الصيانة

مبنى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

يوميــا ومن ســلطنة عمان 
بواقع ٣٠٠ ميغاواط يوميا. 
وقالــت ان هــذا الاتفــاق 
يهدف إلى تأمين احتياجات 


